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لجنة التنمية المستدامة

الدورة الخامسة عشرة

30 نيسان/أبريل-11 أيار/مايو 2007

البند 3 من جدول الأعمال المؤقت(
)
المجموعة المواضيعية لدورة التنفيذ 2006-2007:
دورة السياسات



الخيارات المتاحة على صعيد السياسات و الإجراءات الممكن اتخاذها للإسراع بالتنفيذ: تغير المناخ


تقرير الأمين العام
	
موجز

	
يكتسب موضوع تغير المناخ درجة خاصة من الإلحاحية بسبب ما ينجم عنه من آثار تزداد وضوحا على مختلف المستويات. ويمكن أن تساعد جهود التعاون الدولية على كفالة اتخاذ إجراءات فعالة في الوقت المناسب للتخفيف من حدة أسباب تغير المناخ وآثاره، ومواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

	
وبتنفيذ استراتيجية شاملة بشأن تغير المناخ تتضمن سياسات وإجراءات متسقة تتصل بالطاقة والصناعة والحراجة وإدارة النفايات يمكن تحقيق فوائد جمة من حيث الحد من انبعاث غازات الدفئية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ويمكن أن تشمل الخيارات المتاحة على صعيد السياسات وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتحقيق هذه الأهداف مزيجا من العناصر يجمع بين تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين الممارسات الزراعية، والإدارة المستدامة للغابات والنفايات. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجية أيضا حوافز وتدابير ثابتة لتعزيز استخدام الآليات المستندة إلى السوق، بما في ذلك تعزيز سوق الكربون وتوسيع نطاق أنشطة آلية التنمية النظيفة.

	
وتحتاج البلدان السريعة التأثر بالآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية إلى زيادة المساعدة المقدمة من أجل تحقيق التنمية وتنفيذ استراتيجيات التكييف. ويمكن أن يشمل ذلك تحسين نشر المعلومات، وتعزيز القدرة على تحمل الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ وتقلب المناخ وإدراج تدابير التكيف في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والخطط الإنمائية الوطنية.
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أولا -
مقدمة
1 -
خـــلال الــدورة الرابعــة عشرة، وهي دورة الاستعراض لدورة التنفيذ الثانية 2006-2007، أجرت لجنة التنمية المستدامة تقييما للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)، مع التركيز على تحديد القيود والعراقيل التي تعترض عملية التنفيذ فيما يتعلق بمجموعة المواضيع الحالية. وتشمل هذه المجموعة مسائل تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، والتنمية الصناعية، وتلوث الهواء/الغلاف الجوي؛ وتغير المناخ. ويتضمن تقرير(
) دورة الاستعراض موجزا للرئيس يبرز القيود والعراقيل وما يمكن اعتماده من النهج وأفضل الممارسات لتنفيذ هذه الاتفاقات الحكومية الدولية، إضافة إلى سبل المضي قدما في هذا المجال التي حددها الوزراء الذين حضروا الجزء الرفيع من الدورة.
2 -
وستتخذ الدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية المستدامة مقررات متعلقة بالسياسات بشأن التدابير والخيارات العملية الرامية إلى الإسراع بتنفيذ مجموعة المسائل المختارة مع مراعاة المناقشات التي تجري في الاجتماع التحضيري الحكومي الدولي وتقارير الأمين العام والإسهامات الأخرى ذات الصلة. وهذا التقرير مساهمة في المناقشات التي تجريها اللجنة بشأن الخيارات المتاحة على صعيد السياسات وما يمكن اتخاذه من إجراءات للإسراع بتذليل الصعوبات والعراقيل التي تصادف عملية التنفيذ والتي حددت في تقرير دورة الاستعراض فيما يتعلق بتغير المناخ. والتقارير المتعلقة بالمسائل الأخرى من هذه المجموعة المواضيعية وبالمسائل الشاملة المحددة في الدورة الحادية عشرة للجنة متاحة(
) وترد الإشارات إليها في هذا التقرير نظرا إلى ترابط المسائل.
3 -
ويستمد هذا التقرير مادته من عدد من المصادر منها التقارير الوطنية ودراسات الحالات الإفرادية المقدمة من الدول الأعضاء، ونتائج اجتماعات التنفيذ الإقليمية، والإسهامات المقدمة من المجموعات الرئيسية وأمانات اتفاقيات الأمم المتحدة المختلفة. ونظرا إلى وجود أوجه ترابط وثيق بين المسائل الأربع المندرجة في هذه المجموعة من المواضيع يُفرد تقرير مستقل لبحث أهمية أوجه الترابط هذه بالنسبة للخيارات المتاحة على صعيد السياسات. ورغم أن التقرير يتناول في مواضع شتى منه المسائل الشاملة المحددة في الدورة الحادية عشرة، فإن كثيرا منها عولج في هذا التقرير المستقل.

ثانيا -
تغير المناخ: خطر يهدد التنمية المستدامة
4 -
من المرجح أن يؤدي تغير المناخ خلال هذا القرن إلى زيادة تواتر وحدة الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع في مستوى البحر ودرجة حموضة المحيطات على نحو لا يمكن معه أن يعود الوضع إلى ما هو عليه قبل مئات السنين إلى آلاف السنين، وحدوث تحولات واسعة النطاق في النباتات تقترن بخسائر كبيرة في الأنواع النباتية والحيوانية، وتحولات هائلة في النطاقات الجغرافية لانتشار ناقلات الأمراض والعوامل المسببة للأمراض. وخلصت دراسة أجريت مؤخرا(
) إلى أنه إذا استمر إطلاق غازات الدفيئة بدون تخفيض فيمكن خسارة نسبة 5 إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي مع بداية القرن المقبل. ومن جهة أخرى، تتوقع الدراسة أن تحقيق الاستقرار في تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستويات تعادل تقريبا ضعف مستوياتها في فترة ما قبل المرحلة الصناعية قد يكلف ما يعادل واحدا إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتبين من مقارنة مستويات الإنفاق هذه بالتكاليف التي يمكن أن تترتب على انبعاثات غازات الدفيئة أن اتخاذ إجراءات اليوم بهدف تحقيق استقرار تركيز هذه الغازات استثمار جيد في الأجل الطويل.
5 -
وتظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ الإطار المتعدد الأطراف الرئيسي لاتخاذ إجراءات تعاون بهدف تخفيف وطأة تغير المناخ عن طريق تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز إزالتها عن طريق البالوعات الطبيعية، والتكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ. وهناك اتفاق واسع على أنه ينبغي تشجيع التعاون الدولي وكذلك اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالتخفيف والتكيف. وخلال المؤتمر الحادي عشر للأطراف في الاتفاقية، بدأت الأطراف في حوار يتوخى تحليل النهج الاستراتيجية لاتخاذ إجراءات تعاون طويلة الأجل ترمي إلى مواجهة تغير المناخ مع التركيز على التنمية المستدامة والتكيف والتكنولوجيا والفرص التي تتيحها السوق. وفي خطوة موازية، شرعت الأطراف في بروتوكول كيوتو للاتفاقية في عملية للنظر في إمكانية إعلان مزيد من الالتزامات لفترة ما بعد عام 2012 عندما تنتهي فترة الالتزامات الحالية.
6 -
ويمكن أن يكون اتباع نهج متكامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن الأبعاد البيئية ويشمل وضع سياسات وتدابير متسقة في جميع القطاعات ذات الصلة - بما فيها الطاقة والزراعة والمياه وإدارة النفايات والصناعة والنقل وإدارة المناطق الساحلية - أمرا مواتيا لمواجهة تغير المناخ بصورة شاملة وطويلة الأمد. ولبلوغ هذه الغاية، هناك فرصة لزيادة توثيق الصلة بين تغير المناخ وجدول الأعمال الأوسع المتعلق بتحقيق التنمية المستدامة عن طريق إدراج سياسات التصدي لتغير المناخ في الخطط الإنمائية الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر.
7 -
وتنفيذ استراتيجية شاملة لتخفيف وطأة تغير المناخ يمكن أن يثمر فوائد جمَّة من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فتحسين كفاءة استخدام الطاقة، على سبيل المثال، لا يتيح خيارا فعالا على مستوى السياسات لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل يحقق أيضا منافع بيئية واقتصادية واجتماعية على المستوى المحلي من قبيل تخفيض تلوث الهواء على المستوى المحلي وما يقترن به من المنافع الصحية وتحقيق وفورات بالنسبة لمستهلكي الطاقة وتجنب إنشاء قدرات إضافية لتوليد الطاقة أو إرجاء إنشائها. وعندما يتم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة فإنها تتيح فوائد مصاحِبة عديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي - بدءا من توفير فرص جديدة لتوليد الدخل إلى تحسين سبل الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمعلومات - دون انبعاثات غازات الدفيئة.
8 -
ويمكن أن تساهم الإدارة المستدامة للغابات في احتجاز الكربون الآتي من مصدر أرضي فضلا عما لها من آثار مفيدة على إمدادات المياه والتنوع البيولوجي. كما أن السياسات المصممة لتعزيز احتجاز الكربون عن طريق إدارة الحطب يمكن أن تؤدي أيضا إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية. فعلى سبيل المثال، مكن مشروع للبنك الدولي قائم على إدارة موارد الغابات على مستوى المجتمع المحلي من كفالة استدامة إمدادات الحطب وتوفير أنشطة لكسب موارد العيش مثل إنتاج العسل وتربية الماشية وإنتاج الخضر ومحاصيل الأشجار وتربية الدواجن. ومن العناصر الأخرى إدارة الطلب عن طريق تحسين مواقد الطهي واستخدام أنواع بديلة من الوقود. وصاحب ذلك تحقيق منافع تمثلت في تحسين مستويات المعيشة وإدارة الغابات والمراعي بصورة مستدامة واحتجاز الكربون.
9 -
وسيؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النقص في المياه ومشاكل جودة المياه في كثير من المناطق التي تعاني من نقص المياه. وستشكل آثار تغير المناخ على تواتر وشدة الفياضات وحالات الجفاف وعلى جودة المياه وتوافرها تحديات عاتية في مجال إدارة المياه، وهو أمر يمكن معالجته على أفضل وجه عن طريق الإدارة المتكاملة لموارد المياه. ولذا فهناك حاجة إلى تحديد خيارات على مستوى السياسات لتعزيز قدرات التكيف، ولا سيما بالنسبة للبلدان الضعيفة، سعيا إلى تقليل تلك الآثار السلبية إلى أقصى حد. ومن الخيارات التي يمكن النظر في اعتمادها على صعيد السياسات ما يلي: زيادة كفاءة استخدام المياه على مستوى الطلب عن طريق جملة أمور منها وضع حوافز وأنظمة متعلقة بالتسعير؛ وزيادة موثوقية إمدادات المياه، مثلا عن طريق زيادة قدرة تخزين المياه وإنشاء هياكل أساسية لتحويل المياه؛ وإعادة صياغة خطط إدارة الفياضات.
10 -
ويمكن أن تؤدي التكنولوجيات القائمة دورا هاما في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة على المدى القصير. غير أن هناك أيضا حاجة إلى تحديد سياسات وخيارات يمكن أن تعجل وتيرة تحسين هذه التكنولوجيات وكذلك استحداث التكنولوجيات الجديدة اللازمة لإجراء تخفيضات أكبر في غازات الدفيئة على المدى الطويل. ومن ثم فإن البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الطاقة عنصران أساسيان في استراتيجيات التخفيف الطويلة الأجل. وفي كثير من البلدان تتسم الاستثمارات التي ينفقها القطاعان العام والخاص في هذا المجال بالركود أو التقلص. ويمكن أن يشكل تعزيز دعم القطاع العام للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الطاقة إلى جانب وضع حوافز لتشجيع استثمار القطاع الخاص في هذا الميدان، عنصرا مهما في استراتيجية عامة لتذليل العراقيل التقنية وعوائق التكاليف التي تصادفها جهود وضع تكنولوجيات واعدة في مجال الطاقة النظيفة. ويمكن أن تتيح المبادرات الدولية للتعاون التكنولوجي فيما بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لهذه البلدان الأخيرة فرص الحصول على التكنولوجيات المتطورة وتحسين قدراتها على استخدام هذه التكنولوجيات وتكييفها وزيادة صقلها.
11 -
وفي حين أن كثيرا من التكنولوجيات النظيفة تتيح فوائد مصاحبة قد تبرر اعتمادها دون الإحالة إلى الشواغل المتعلقة بتغير المناخ، ستتطلب تكنولوجيات أخرى وضع حوافز وتهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات. ويمكن أن يؤدي وضع السياسات والإجراءات في هذا المجال إلى تعجيل وتيرة اعتماد وتسويق التكنولوجيات النظيفة الجديدة. ويمكن التغلب على المخاطر المقترنة بالتكنولوجيات الجديدة للطاقة عن طريق تقديم الدعم الحكومي لإنشاء محطات تجريبية كحجم المحطات النهائية للتحقق من أن تثبت أن هذا التكنولوجيات قابلة للاستمرار على نطاق الحجم النهائي وفي ظروف الاستخدام العادية. ويمكن استخدام سياسات شتى لدعم نشر تكنولوجيات جديدة لم تكتسب بعدُ القدرة التنافسية من حيث التكاليف وإن كان يتوقع لها أن تصبح أقل تكلفة مع تزايد الخبرة واتساع نطاق الانتشار.
12 -
ومن خلال سوق الكربون الذي أخذ يتبلور في أوروبا أولا ثم على صعيد العالم نتيجة لبروتوكول كيوتو، يجري تحديد سعر لانبعاثات ”الكربون“ (أي غازات الدفيئة المشمولة ببروتوكول كيوتو)، يوفر حافزا لخفض الانبعاثات مادامت تكاليف الخفض تقل عن سعر الكربون في السوق. ويمكن تحديد سعر انبعاثات الكربون أيضا عن طريق فرض ضريبة على انبعاثات الكربون مع إمكانية استثمار العائدات في تكنولوجيات تؤدي إلى التقليل من الكربون. ولما كان من الصعب التنبؤ بما سيكون عليه سعر الكربون بعد سنوات كثيرة، فإن مؤسسات الطاقة والمؤسسات الأخرى تتردد في استثمار رؤوس أموال في مشاريع طويلة الأمد تقوم على خفض انبعاثات الكربون. ويمكن أن يؤدي إحراز التقدم صوب وضع إطار تنظيمي عالمي مع تحديد أفق زمني أطول وحوافز ثابتة إلى تحفيز الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة وإزالة الشكوك التي تكتنف مصداقية أسواق الكربون. وفي نفس الوقت، تشير أبحاث أجريت حديثا إلى أن تكاليف التأخير في اتخاذ إجراءات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة قد تكون أعلى مما كان متصورا من قبل. والتفكير في هذه الإمكانية حافز حدا ببعض مؤسسات الطاقة ومؤسسات أخرى وبعض الحكومات كذلك إلى زيادة الموارد المخصصة للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة التي تؤدي إلى تقليل الكربون. وبزيادة دعم القطاع العام للبحث والتطوير في هذا المجال يمكن تعزيز الرفاه العام فضلا عن الفوائد التي تعود على القطاع الخاص.
13 -
واستنادا إلى الوكالة الدولية للطاقة، فإن تكنولوجيا تجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه يتيح السيطرة على الانبعاثات الصادرة عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري بتكلفة منخفضة نسبيا، غير أنها لن تعتمد بدون حوافز من قبيل تحديد سعر للكربون في السوق أو إعانات صريحة. ويوفر استخدام ثاني أكسيد الكربون كمورد، كما يحدث عند استخدامه في الأسلوب المحسن لاستخلاص النفط، حافزا إضافيا تجميع ثاني أكسيد الكربون. يجري وضع عدة مشاريع لاستخلاص النفط بأسلوب محسن تقوم على تجميع ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات توليد الطاقة وضخه في حقول نفط بلغت مرحلة النضج.
14 -
وسيتم استبدال نسبة كبيرة من محطات توليد الطاقة في البلدان المتقدمة النمو في العقود المقبلة بينما يدفع تزايد حدة الطلب على الكهرباء في البلدان السريعة التصنيع إلى إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة. وتتيح هذه الظروف فرصة مهمة لكفالة احتواء المحطات الجديدة لتوليد الطاقة على نظم لتجميع ثاني أكسيد الكربون من البداية أو تصميم هذه المحطات بحيث تتلاءم مع هذه النظم. ويتوقع أن تؤدي الأبحاث إلى تخفيض تكاليف هذه النظم. وهذا يؤكد أهمية السياسات والإجراءات الرامية إلى تشجيع إجراء مزيد من الأبحاث على تكنولوجيات تجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والإسراع بوتيرة نشرها وتسويقها. وفي هذا الصدد، فإن هدف منتدى القيادات المعني باحتجاز الكربون، وهي مبادرة دولية معينة بتغير المناخ تضم 21 بلدا عضوا وتشجع استحداث وتقاسم التكنولوجيات المتعلقة بتجميع احتجاز ثاني أكسيد الكربون، يتمثل في إتاحة هذه التكنولوجيات على نطاق واسع على الصعيد الدولي.
15 -
ويمكن أن يؤدي تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة إلى حد كبير وفي كثير من الحالات بتكلفة أقل من تكلفة خيارات الخفض المتاحة الأخرى، غير أن من الضروري وضع سياسات وإجراءات لسد الثغرات في مجال المعلومات وتذليل عراقيل السوق والعراقيل المؤسسية والمالية. ويمكن أن تساهم السياسات الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في هياكل أساسية ثابتة وصالحة للاستخدام لمدد طويلة، كما في محطات جديدة لتوليد الطاقة وفي المباني الجديدة، مساهمة كبيرة في هذا المجال مع تحقيق وفورات صافية في التكاليف في بعض الحالات. ونظرا إلى أن قطاع النقل هو أسرع مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نموا، فيمكن أن تشكل السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز كفاءة المركبات من حيث استهلاك الطاقة جزءا مهما أيضا في جهود خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن شأن تحسين كفاءة المركبات أن يساعد أيضا في مواجهة تلوث الهواء في البيئات الحضرية، الذي تشكل المركبات الآلية مصدر كبيرا له، وفي اجتذاب المستهلكين الذي يعانون ارتفاع أسعار الوقود.
16 -
ويمكن أن يحدث التعاون الدولي تحسنا كبيرا في فعالية السياسات الرامية إلى تعزيز استحداث تكنولوجيات جديدة تحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ونشر هذه التكنولوجيات وتوزيعها. ويمكن أن يتيح هذا التعاون تجنب ازدواجية الجهود وتسهيل تحقيق مزيد من التحسين عن طريق تبادل المعلومات. فهناك على سبيل المثال برنامج ”Coalfleet for Tomorrow “، وهو برنامج بحثي تعاوني عريض القاعدة تتولى إدارته دوائرُ صناعية ويضم منتجي الطاقة وموردي المعدات وشركاء في مجال الأبحاث من خمس قارات وهدفه توفير مجموعة من التكنولوجيات المتقدمة المتعلقة بالفحم. ويمكن أن تساعد السياسات والإجراءات الداعمة لهذا التعاون في مجال التكنولوجيا ونشرها في نشر تكنولوجيات جديدة وكذلك في إشراك مزيد من البلدان في جهود الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
17 -
إن إنشاء أطر محسنة للاستثمار في الطاقة النظيفة، مثل إطار الاستثمار في الطاقة النظيفة والتطوير الذي هو قيد المناقشة في البنك الدولي، يمكن أن يساعد كثيرا في زيادة الاستثمارات المطلوبة، ولا سيما إذا استطاعت السياسات حشد التمويل من القطاع الخاص. كما أن الدعم الدولي يمكن أن يسهل مشاركة البلدان النامية، ولا سيما الدول الأفريقية، في سوق الكربون عن طريق زيادة بناء القدرات لإتاحة مشاركة نشطة في آلية التنمية النظيفة.
18 -
وأدى نمو الأسفار بالطائرات والتجارة الدولية إلى تزايد سريع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق وقود الطائرات ووقود السفن. ونظرا إلى عدم وجود بدائل لوقود الطائرات ووقود السفن فإن الاهتمام يتركز على تحسين كفاءة استهلاك الوقود في قطاعي النقل الجوي والبحري. وفيما يتعلق بقطاع الطيران، يمكن حسب تقديرات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تخفيض حرق الوقود بنسبة 6 إلى 18 في المائة وذلك بتحسين تدابير التشغيل، ولا سيما مراقبة الحركة الجوية. وتقدم منظمة الطيران المدني الدولي تقارير عن أنشطتها المتعلقة بالانبعاثات إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، ولا سيما عن المبادرات الرامية إلى تحسين جودة الإبلاغ عن البيانات ومقارنة الانبعاثات الناتجة عن احتراق وقود الطائرات. وبالمثل تتعاون المنظمة البحرية الدولية مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ بشأن المسائل المنهجية. ومن خلال العمل في إطار هذه المنظمات يمكن اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة انبعاثات غازات الدفيئة الآتية من الطائرات أو السفن.
19 -
ولئن كان التعاون الدولي أمرا أساسيا لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ فإن من المرجح ألاَّ يحالفه النجاح إلا إذا استند إلى تدابير وطنية ومحلية. وفي كثير من البلدان اتخذت الحكومات والسلطات المحلية والشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات ومن الجهات صاحبة المصلحة مجموعة واسعة من التدابير لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وفي بعض البلدان، يحدث ابتكار السياسات على صعيد المقاطعات أو الولايات وعلى الصعيد المحلي. وقد اعتمد كثير من مؤسسات ومنظمات القطاعين العام والخاص سياسات تلزمها بالتعويض عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة عن طريق شراء أرصدة كربون من مصادر من قبيل مشاريع الطاقة قليلة المحتوى الكربوني، وبرامج إعادة التشجير والإدارة المستدامة للغابات.

ثالثا -‏
التكيف مع تغير المناخ
‎20 -‎
وفقا للمعلومات المستقاة من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، تشير الأدلة المتاحة بدرجة كبيرة من ‏اليقين إلى أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على متوسط درجة حرارة العالم خلفت آثارا ملموسة ‏على العديد من النظم المادية والبيولوجية، وعلى التنوع البيولوجي والتصحر. ‎وتشكل آثار تسارع تغير المناخ واشتداد تباين المناخ أيضا خطرا على النظم الاقتصادية والاجتماعية، مثلا في حالة وقوع حالات جفاف ‏وفيضانات أكثر تواترا وأسع نطاقا. ‎ورغم أن المعلومات الحالية تبرر بالفعل اتخاذ إجراءات عاجلة، ثمة ‏حاجة إلى مزيد من التحليل لتحسين فهم آثار تغير المناخ وتباين المناخ على التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية. ‎وهذا البحث والتقييم للمشاريع الجارية، رغم ضرورتهما لتحسين فهم تدابير التكيف الأكثر ‏فعالية، ينبغي ألا ينتقصا من ضرورة الشروع في اتخاذ إجراءات على الفور. ‎ولذلك، ثمة حاجة ملحة إلى اتخاذ تدابير تعزز القدرات ‏على التنبؤ والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، لا سيما في البلدان النامية، لتخفيف سرعة التأثر ‏بالتغيرات الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة.‏
‎21 -‎
ويشكل التكيف تحديا متعدد الجوانب؛ ولضمان فعالية استراتيجيات التكيف، من الضروري أن تطبق على مستويات ‏متعددة في نفس الوقت. ‎ويكون الشعور بالآثار المباشرة لتغير المناخ محليا وعلى نطاق ‏أوسع، وبالتالي يجب أن تتصدى الاستجابات لهذه الظروف. ‎وفي الوقت نفسه، لكي تكون هذه الجهود جهودا مطردة، ‏وفي بعض الأحيان ممكنة، يجب توجيهها ودعمها بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية. ‎وهذه بدورها، قد تُيسر من ‏خلال الجهود الدولية.
22 -
‎وتشمل الخيارات التي تعزز قدرات الدول والمجتمعات على التكيف مع تغير المناخ مجموعة ‏واسعة من الخيارات، تتراوح بين اتخاذ تدابير وإجراءات محددة للتأقلم مع الأخطار المناخية ‏الجديدة على الصعيد القطاعي وصعيد المجتمعات المحلية، ووضع مجموعة شاملة من السياسات والتدابير التي تعزز ‏بوجه عام القدرة على التكيف، والتي تشكل إلى حد كبير مهمة تنبثق عن مستوى ثروة المجتمع ‏وتعليمه واستفادته من التكنولوجيا. ‏‎وعلاوة على ذلك، يمكن أن تشكل هذه الخيارات جزءا من ‏الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية العامة.‏‎ وعلى صعيد ‏المجتمعات المحلية والصعيد الوطني، قد تتضمن الخيارات العملية لتخفيف سرعة التأثر وتيسير اتخاذ إجراءات ‏وقائية فعالية تعميم المعلومات المتعلقة بالأخطار المناخية الإضافية والظواهر المتطرفة على صانعي ‏القرارات والسكان المتضررين. ‏‎ويمكن تيسير هذا الأمر بالنسبة للبلدان النامية المعرضة للأخطار ‏بتقديم الدعم الدولي من الجهات المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك بتحديد ودعم ‏تدابير التكيف والتكنولوجيات ذات التكلفة المنخفضة أو التكلفة السلبية في أقل البلدان نموا والدول ‏الجزرية الصغيرة النامية.
‎23 -‎
ومن الممكن أن يساهم دعم الإجراءات الرامية إلى تعزيز البحوث وقدرات الرصد والإنذار ‏المبكر للتكيف مع تغير المناخ، لا سيما في البلدان النامية، في التقليل من حالات عدم التيقن القائمة ‏فيما يتعلق بتوقيت الآثار ومداها، لا سيما على المستوى الإقليمي. ‎ويمكن أن تتضمن الخيارات ‏العملية تعزيز القدرة الوطنية على جمع البيانات والإنذار المبكر في البلدان النامية. ‏‎‎ويشكل التنبؤ الموسمي أحد ‏استراتيجيات التكيف بالنسبة للمزارعين الذين يمكنهم التصرف في ضوء المعلومات بتعديل ‏مواعيد الزراعة أو الخيارات المتعلقة بالمحاصيل/الأصناف المستنبطة محليا. ‎ومن الممكن أن يقوم الإنذار المبكر، بما في ذلك ‏تعميم هذه المعلومات بفعالية على صانعي القرارات والسكان المتضررين، بتيسير الإجراءات الوقائية. ‎ويمكن دمج هذه ‏التدابير في استراتيجيات وطنية شاملة للتكيف.  ‏‎  ‎
‎24 -‎
وتشير البحوث في مجال المياه إلى أن تغير المناخ قد يقلل من توافر المياه في بعض المناطق ويزيد توافرها في مناطق أخرى.‏‎ ‎وفي هذا الصدد، تشمل التدابير الخاصة تصميم وإنشاء بنيات تحتية لإدارة المياه تستفيد من مراعاة ‏نتائج هذه البحوث في إطار سياسة عامة للإدارة المتكاملة للموارد المائية. ‎ويمكن تحسين هذا النهج بتعزيز ‏دور السلطات المحلية في عملية التخطيط.‏‎ ‎وبما أن العديد من البلدان لا يملك سوى قدرة محدودة على تنفيذ الإدارة ‏المتكاملة للموارد المائية، من الضروري تقديم الدعم الدولي لبدء العمل بالممارسات الجيدة في مجال ‏إدارة المياه وبناء قدرة المؤسسات المتخصصة في هذا المجال ويمكن أن يساهم هذا الدعم أيضا في بلوغ ‏الأهداف الإنمائية للألفية والتخفيف من وطأة الفقر.
‎25 -‎
وفيما يتعلق بالزراعة، من الممكن اتخاذ تدابير أساسية للتكيف في المناطق التي يحتمل أن ‏يؤثر فيها تغير المناخ سلبا على الزراعة، مثل تغيير مواعيد الزراعة واختيارات الأصناف المستنبطة. ‎ويمكن أن تشمل خيارات التكيف الأكثر حدة والمكلفة إدخال نظم الري. ‏‎‎وفي المناطق المعرضة للجفاف، يمكن ‏للمزارعين الاستفادة من زراعة محاصيل مقاومة للجفاف. ‏‎‎ويمكن لتدابير التكيف التي تعمل على تعزيز ‏وتحسين ممارسات إدارة الأراضي زيادة المرونة في مواجهة هذه الآثار. ‎وبالإضافة إلى ذلك، بما أن تغير ممارسات ‏الزراعة واستخدام الأراضي يمكن أن يؤثر على مصادر انبعاثات غاز الدفيئة، فإن اتباع أساليب ‏زراعية سليمة بيئيا وتخطيط أفضل لاستخدام الأراضي يمكن أن يساهم في خفض انبعاثات ثاني ‏أكسيد الكربون.
‎26 -‎
وفيما يتعلق بصحة الإنسان، يخلص الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن بعض الآثار قد تكون إيجابية، ومع ‏ذلك من المحتمل أن تكون غالبية الآثار الصحية المختلفة المحتملة لتغير المناخ سلبية. ‏‎‎ويمكن تخفيف الخطر الذي تشكله ‏الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر بزيادة التوعية العامة ومبادرات الرعاية الصحية العامة ‏لصالح أضعف الفئات. ‏‎‎ويمكن أن يتسع النطاق الجغرافي لبعض الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق ناقلات الأمراض، مثل الملاريا، مع ارتفاع درجة ‏الحرارة وأنماط سقوط الأمطار المواتية لنقل الأمراض. ‎ويشكل الأثر المحتمل لتغير المناخ على الصحة في جميع البلدان ‏سببا إضافيا للاستثمار في البحوث الطبية المتعلقة بالأمراض التي تنتقل عن طريق ناقلات الأمراض، ولتعزيز نظم الصحة العامة ‏والحفاظ عليها، لا سيما في البلدان النامية. ‏
‎27 -‎
وتبين البحوث أن الخسائر المتصلة بالأحوال الجوية ظلت ترتفع بشكل مطرد على مدى ‏نصف القرن الماضي، وتعزى هذه الزيادة جزئيا إلى عوامل اجتماعية اقتصادية، مثل زيادة الثروة ‏والتوسع الحضري في المناطق المعرضة للأخطار‏، وترتبط جزئيا بعوامل مناخية مثل التغيرات في كمية الأمطار، ‏والفيضانات والجفاف. ‎وسواء كانت هذه الخسائر ناتجة عن تغير المناخ أو غير ناتجة عنه، فمن الممكن الحد من خطر ‏الكوارث المتصلة بالأحوال الجوية عن طريق خطط التأمين وتعزيز التوعية العامة وتعميم المعلومات فيما يتعلق ‏بالأخطار. وفي الوقت نفسه، يشهد أصحاب الممتلكات في بعض المناطق الساحلية المعرضة للأخطار ‏زيادة حادة في أقساط التأمين أو أصبحوا لا يستطيعون الحصول على التغطية من شركات التأمين ‏الخاصة. ويمكن الحد من الأخطار باتخاذ تدابير عملية، مثل التقسيم إلى مناطق مناسبة ووضع مدونات قواعد البناء. ‎فعلى ‏سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعم معهد سلامة الأعمال التجارية والمنازل الذي ‏تموله شركات التأمين برنامجا يرمي إلى تحسين قدرة المنازل والأعمال التجارية على تحمل ‏الكوارث، وقد أثبت البرنامج أنه يمكن تفادي حدوث خسائر كبيرة باستثمارات ضئيلة. ‎
‎28 -‎
وعلى نحو ما تبين على الصعيد الوطني وصعيد المجتمعات المحلية في الدراسات والتقييمات الأخيرة، بما في ذلك تلك التي ‏أجريت في إطار عملية برامج العمل الوطنية للتكيف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وتقييمات أثر تغير ‏المناخ والتكيف معه، يمكن للمشاريع والسياسات والاستثمارات التي تعزز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ، إذا ‏صُممت تصميما محكما، أن تحسّن الفرص الاقتصادية وسبل العيش. ‎ومن شأن الإجراءات التي تحد من الفقر ‏والجوع، وتعمل على تمكين المرأة، وتحسن سبل الحصول على الخدمات الأساسية، مثل المياه ‏الصالحة للشرب والتعليم، أن تقلل عموما من سرعة تأثر المجتمعات المحلية بآثار تغير المناخ. ‎ومن ثم، يؤدي ‏تحسن موارد كسب العيش إلى تعزيز المرونة والقدرة على التعامل مع تقلب المناخ. ‏‎‎ويمكن للإجراءات التي تعزز القدرة ‏على التكيف أن تخدم غرضا مزدوجا لا سيما في الأماكن التي تكون فيها المجتمعات المحلية معرضة ‏للخطر بالفعل بسبب تقلب المناخ أو التغير البيئي.  ‏‎‎فعلى سبيل المثال، قد تكون شواغل التكيف في المناطق ‏القاحلة والمعرضة للجفاف سببا إضافيا لتنفيذ الإجراءات الممكنة مثل المحافظة على المياه. ‏‎‎وعلى نفس المنوال، يشكل ‏تجميع مياه الأمطار إجراء ممكنا بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية المهددة بتملح المياه الجوفية ‏نتيجة لتسرب المياه المالحة أو نقص المياه الناجم عن تغير أنماط سقوط الأمطار.
‎29 -‎
وعلى الصعيد المؤسسي، غالبا ما تتوزع المسؤولية المحتملة عن اتخاذ تدابير التكيف على نطاق مستويات الحكومة وتمتد ‏إلى قطاعات مثل الزراعة والمياه وإدارة المناطق الساحلية والتأهب للكوارث. ‏‎‎وفي الوقت نفسه، قد لا ينظر إلى ‏التكيف كمهمة أساسية لأي من الهيئات أو الوكالات الحكومية القطاعية المتضررة. ‏‎‎وبناء على السياسات الوطنية، على نحو ما هو مبين في استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة أو غيرها من الوثائق المماثلة، يكمن أحد الخيارات ‏المتصلة بالسياسات في إدماج التخطيط للتكيف في عمل الوكالات المتضررة، وكذلك في الهيئات المشتركة بين الوكالات التي تغطي ‏قطاعات مثل الصحة والسياسات الاقتصادية والموارد الطبيعية. ‎ويمكن تحسين استراتيجيات وخطط التكيف بالاعتماد على الدروس المستفادة والخبرة المكتسبة في مجال الحد من أخطار الكوارث وإدارتها، بما في ذلك ‏فعالية الإنذار المبكر، والتخطيط لاستخدام الأراضي، ومعايير البناء وتقييم المخاطر في المشاريع ‏الإنمائية.
‎30 -‎
وعلى الصعيد الدولي، ثمة عدة قنوات تقدم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية يمكن ‏زيادة تعزيزها لتحسين القدرة على التكيف ولتنفيذ تدابير فعلية للتكيف. ‎وفي إطار اتفاقية الأمم ‏المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، تشمل الآليات الدولية الرامية إلى دعم تدابير التكيف ثلاثة صناديق جديدة وما يرتبط بها من عمليات وهي: ‎الصندوق الخاص لتغير المناخ الذي يشمل تقديم الدعم لتنفيذ أنشطة التكيف حيثما أُتيحت ‏المعلومات الكافية؛ وصندوق أقل البلدان نموا الذي يشمل تقديم الدعم من أجل إعداد برامج العمل ‏الوطنية للتكيف وتنفيذها؛ وصندوق التكيف في إطار بروتوكول كيوتو. ‎وأُحرز تقدم فيما يتعلق بإنشاء ‏صندوق التكيف في إطار المؤتمر الثاني عشر للأطراف في الاتفاقية بتحديد المبادئ والطرائق التي تنظم إدارة الصندوق.‏‎ ‎ومن المتوقع أن تُحدد ‏في المؤتمر الثالث عشر للأطراف الأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية للأنشطة التي سيدعمها صندوق التكيف. وبدأ مرفق البيئة العالمية العمل بأولويته الاستراتيجية، المسماة تجريب اتباع نهج تنفيذي ‏للتكيف، التي تهدف إلى الحد من سرعة التأثر وزيادة القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير ‏المناخ في المجالات الرئيسية للمرفق.‏‎ ‎وإلى يومنا هذا، ركزت الجهود الدولية المتعلقة بالتكيف في إطار ‏الاتفاقية على تقديم المعلومات وبعض الموارد وبناء القدرات، لا سيما فيما يتعلق بتقييم ‏الآثار والتكيف. ‏‎‎وفي معظم الحالات، ما زال يتعين عليه تيسير تنفيذ ميداني كبير، أو تطوير ‏التكنولوجيا وتعميمها، أو إنشاء مؤسسات وطنية قوية لتنفيذ جدول أعمال من أجل التكيف. ‎
‎31 -‎
ومن النهج العامة الأخرى للتكيف العمل من خلال القنوات القائمة للمساعدة المتعددة الأطراف والثنائية على تشجيع ‏إدماج احتياجات التكيف في الدعم الإنمائي. ‏‎‎وفي اجتماع عُقد في نسيان/أبريل 2006، اعتمد وزراء البيئة ‏والتعاون الإنمائي للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إعلانا بشأن ‏إدماج التكيف مع تغير المناخ في التعاون الإنمائي. ‏‎‎ويمكن أن تشكل التقييمات المتعلقة بسرعة التأثر بالنسبة ‏للمشاريع الممولة من خلال المساعدة الإنمائية وسيلة فعالة لتحديد الاستثمارات التي تزيد المرونة في مواجهة المناخ. ‏‎‎ويقدر ‏البنك الدولي أن تقديم 20 إلى 40 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية والتمويل الميسَّر (20 إلى 40 ‏بليون دولار) يتوقف على أخطار المناخ. ‏

رابعا -‏
الخيارات في مجال السياسات والإجراءات الممكنة على الصعيد الدولي‏
‎32 -‎
لن تنبثق الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي المناخي عن حل وحيد، بل عن مجموعة ‏واسعة من التدابير والاستراتيجيات التي يمكن اتباعها بشكل متزامن. ‏
‎33 -‎
وتشمل الخيارات في مجال السياسات والإجراءات الممكنة على الصعيد الدولي التي يمكن ‏النظر فيها فيما يتعلق بتغير المناخ والتنمية المستدامة ما يلي: ‏
‎
•
تحسين سبل الحصول على تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، ‏وتكنولوجيات الكفاءة العالية للطاقة وتكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة مثل تكنولوجيات تجميع ثاني أكسيد ‏الكربون وتخزينه، بتشجيع المبادرات التعاونية والشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

•‎
مواصلة الجهود الرامية إلى وضع إطار يشمل، فيما يشمل، حوافز ثابتة وأفقا زمنيا طويل الأجل بتعزيز استخدام الآليات المستندة إلى السوق، بما في ذلك على وجه الخصوص زيادة أسواق ‏الكربون، وتوسيع نطاق أنشطة آلية التنمية النظيفة. 

•‎
تعزيز التعاون لأغراض وضع برامج التكيف وتنفيذها بإشراك مجموعة واسعة من أصحاب ‏المصلحة والمجتمعات المحلية التي تساعد جميع البلدان، لكن بخاصة البلدان النامية، في ‏تقييم التكيف والتخطيط له والحد من سرعة التأثر بالأخطار المناخية، وفي اتخاذ قرارات مستنيرة ‏على جميع الصعد؛

•‎
دعم البلدان المعرضة للأخطار، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في وضع ‏استراتيجيات وطنية شاملة للتكيف مع تغير المناخ وسرعة التأثر بالمناخ، بما في ذلك تحسين ‏تعميم المعلومات فيما يتعلق بالأخطار المتصلة بتغير المناخ على جميع مستويات تقرير  السياسات، وإدماج هذه الاستراتيجيات في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتخطيط الإنمائي ‏الوطني؛ ‏

•‎
تقديم المساعدة للبلدان المعرضة للأخطار، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ‏لتنفيذ التدابير ذات الأولوية العليا في الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك تلك الرامية إلى تحديد ودعم التدابير ‏والتكنولوجيات ذات التكلفة المنخفضة أو التكلفة السلبية؛ ‏

•‎
تقديم المساعدة التقنية لتعزيز قدرات البلدان ‏النامية على جمع البيانات والرصد وإجراء البحوث والتقييم، بهدف تحسين قدراتها في مجال الإنذار المبكر والتنبؤ الموسمي، وتحسين تعميم المعلومات المتعلقة ‏بحالات الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، وتعزيز مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق ناقلات الأمراض والسيطرة ‏عليها وعلاجها، وتحسين القدرة على تقييم الأثر ووضع النماذج على الصعيد الإقليمي؛

•‎
دعم الجهود الرامية إلى زيادة التوعية والجوانب المتعلقة بتغير المناخ داخل الحكومات، بما في ذلك ‏من خلال زيادة إشراك وزارات ووكالات الاقتصاد والمالية والتخطيط.
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